
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    بخمسة وخمسين قوله وسواء كان عمدا أي سواء كان إخباره بالزيادة عمدا على جهة العمد

أو السهو قوله أي حط البائع الزائد المكذوب به وربحه هو في المثال المذكور أحد عشر

قوله بين التماسك أي بجميع ما دفع من الثمن وهو الخمسة والخمسون وقوله والرد أي ويأخذ

ثمنه من البائع قوله بخلاف الغش فلا يلزمه أي فلا يلزم المشتري البيع وإن حط عنه البائع

ما غش به كما إذا اشتراها بثمانية مثلا ويرقم عليها عشرة ثم يبيعها مرابحة على الثمانية

بعشرة ليوهم المشتري أنه غلط على نفسه فهو غش فالمشتري مخير في حالة الغش إذا كانت

السلعة قائمة بين أن يتماسك بجميع الثمن الذي نقده وهو الثمانية وربحها أو يردها على

البائع ويرجع بثمنه ولو حط البائع ثمن ما غش به وهو الدرهمان وقد علم من هذا أن الغش

موافق للعيب في حال القيام ومخالف له في حال الفوات وأما الكذب فهو مخالف للعيب في

الحالين قوله أن يوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع مثاله أن تبيع سلعة ورثتها

وتوهم أنك اشتريتها فقد أوهمت وجود مفقود وهو شراؤها وشراؤها في بيعها مرابحة مقصود

للمشتري ومثال صورة الكتم أن يشتري سلعة وتطول إقامتها عنده ثم يبيعها مرابحة ولم يبين

طول إقامتها عنده فهذا قد كتم وجود موجود مقصود فقده ا ه شيخنا قوله أو يكتم فقد موجود

هكذا يلفظ ابن عرفة وصوابه أو يكتم وجود موجود مقصود فقده لأن المكتوم هو وجود ما يكون

المقصود فقده مثل أن يكتم طول إقامته عنده ويظهر جدته قاله طفي وزاد ابن عرفة بعد قوله

مقصود فقده منه لا تنقص قيمته لهما ا ه وضمير لهما للمقصود والموجود واحترز به عن العيب

وذلك أنهم فرقوا في باب المرابحة بين الغش والعيب فما كان يكره ولا تنقص القيمة لأجله

يسمى غشا كطول إقامة السلعة عنده وكونها غير بلدية أو من التركة وما تنقص القيمة لأجله

يسمى عيبا كالعيوب المتقدمة والمراد بكون القيمة لا تنقص للغش باعتبار ذات المبيع فقط

بقطع النظر عن ذلك بخلاف ذات العيب فإن ذات المبيع ناقصة غالبا فافهم قاله طفي ا ه بن

قوله كأن يرقم الخ أي كأن يشتريها بثمانية ويرقم عليها عشرة ويبيعها مرابحة على

الثمانية قوله وكأن يكتم الخ هذا مثال للشق الثاني من التعريف وجميع ما قبله مثال للشق

الأول منه وقوله وكأن يكتم طول إقامتها عنده أي أو يكتم كونها بلدية أو أنها من التركة

وارث البعض قوله أقل الثمن والقيمة أي الأقل من الثمن والقيمة قوله يوم قبضها هذه رواية

ابن القاسم وروى علي بن زياد يوم بيعها والراجح الأولى وعليها فالفرق بين الغش والكذب

حيث اعتبرت القيمة فيهما يوم القبض وبين الغلط حيث اعتبرت القيمة فيه يوم البيع كما مر

أن الغش والكذب أشبه بفساد البيع من الغلط والضمان في الفساد بالقبض كما مر قوله هو



الصواب وفي خش وعبق تبعا لبهرام أن الخيار للبائع فيخير بين أخذ الثمن الصحيح وربحه

وقيمتها يوم القبض ما لم تزد القيمة على الكذب وربحه وإلا غرم المشتري الكذب وربحه فقط

ولا يزاد عليه لأن البائع قد رضي بذلك قال عبق ويدل على أن التخيير في كلام المصنف للبائع

قوله ما لم تزد على الكذب وربحه إذ لو كان الخيار للمشتري لم يكن لهذا التقييد معنى إذ

له دفع القيمة ولو كانت زائدة على الكذب وربحه لأنه يدفعها باختياره وله دفع الصحيح

وربحه الذي هو أقل من القيمة ولأنه لا يختار إلا الأقل وحينئذ فلا فائدة في التقييد في كلام

المصنف وقد رد شارحنا ذلك بقوله فإن زادت خير بين الصحيح وربحه والكذب وربحه فالتقييد

حينئذ ظاهر ولكن ما ذكره عبق وخش من أن الخيار للبائع هو ما في ابن الحاجب واقتصر عليه

ح وكذلك المج قوله لأن من طال الخ أي وكذا من كتم كونها بلدية أو كونها من التركة أو

إرث بعضها فإنه يقال له غاش
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